
 بسم الله الرحمن الرحیم

لو اضطر إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد    5مسألة  

 فشرب لیس علیه الحد.

 لعدم الحرمه مع الاضطرار لحديث الرفع صحیحه حريز بن عبدالله:

أَحْمَدَ بْنِ مُحَم َدِ بْنِ يَحْیَى عَنْ سَعْدِ بْنِ  مُحَم َدُ بْنُ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَیْنِ فِي الت َوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ  

هِ ع قَالَ  عَبْدِ الل َهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَم َادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الل َهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل َ

خطََأُ وَ الن ِسْیَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَیهِْ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ  قَالَ رَسُولُ الل َهِ ص رُفِعَ عَنْ أُم َتِي تِسْعَةُ أَشْیَاءَ الْ

ا لَمْ يَنْطِقُوا  مَا لَا يُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُر ُوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الط ِیَرَةُ وَ الت َفَك ُرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ مَ

 ( 369ص15بِشَفَةٍ )وسائل

 و الحد علي المسكر الحرام كما يظهر من جمیع ما  ورد في الخمر  

 نعم في بعض الاخبار النهي عن الخمر في الاضطرار

 كما في روايه فضل بن شاذان:

فِي كِتَابِهِ مُحَم َدُ بْنُ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَیْنِ فِي عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذاَنَ عَنِ الر ِضَا ع  

 ( 347ص25إِلَى المَْأْمُونِ قَالَ وَ المُْضْطَر ُ لَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ لِأنَ َهَا تَقْتُلُهُ )وسائل

 و كذا النهي عن التداوی بها كما في صحیحه عمر بن اذيبه:

الَ كَتَبْتُ مُحَم َدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي ِ بْنِ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَ

 إِلَى أَبِي عَبْدِ الل َهِ ع                            

لَیْسَ يُرِيدُ بِهِ  أَسْأَلُهُ عَنِ الر َجُلِ يُنْعَتُ لَهُ الد َوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَواَسِیرِ فَیَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُر ُجَةٍ مِنْ نَبِیذٍ  

ءٍ مِم َا حَر َمَ  لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْالل َذ َةَ إِن َمَا يُرِيدُ بِهِ الد َوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُم َ قَالَ إِن َ الل َهَ عَز َ وَ جَل َ 

 (  344ص25دَوَاءً وَ لَا شِفَاءً)وسائل

 و صحیحه معاويه بن عمار:

بْنِ مُحَم َدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ يَحْیَى عَنْ مُحَم َدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَم َدِ  

نْهَا فَقَالَ  الْحَسَنِ الْمِیثمَِي ِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَم َارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ الل َهِ ع عَنِ الْخَمْرِ يَكْتَحِلُ مِ

 ( 349ص25أَبُو عَبْدِ الل َهِ ع مَا جَعَلَ الل َهُ )فِي مُحَر َمٍ( شِفَاءً)وسائل

 و روايه ابي بصیر:



بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ   بْنِ مُحَم َدِ  بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِي ِ  بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَم َدِ  الْعِلَلِ عَنْ عَلِي ِ  بْنِ  وَ فِي 

ع قَالَ   الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الر َحمَْنِ عَنْ عَلِي ِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل َهِ  

يَشْرَ فَلَا  قَتَلَتْهُ  شَرِبَهَا  إِنْ  لِأنَ َهُ  وَ  شَر اً  إِل َا  تَزِيدُهُ  لَا  فَإِن َهَا  الْخَمْرَ  يَشْرَبِ  لَا  قَطْرَةً   المُْضْطَر ُ  مِنْهَا  بْ 

 ( 348ص25)وسائل

 نعم ورد في الاكتحال جواز التداوی مع الاضطرار في روايه هارون بن حمزه:

الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَم َدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْیَى عَنْ مُحَم َدِ بْنِ  بْنِ   مُحَم َدُ بْنُ الْحَسَنِ 

ي  مُوسَى الْخَش َابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَویِ ِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل َهِ ع فِ

انَ مُضْطَر اً  رَجُلٍ اشْتكََى عَیْنَیْهِ فَنُعِتَ لَهُ بِكُحْلٍ يُعْجَنُ بِالْخَمْرِ فَقَالَ هوَُ خَبِیثٌ بِمَنْزِلَةِ الْمَیْتَةِ فَإِنْ كَ

 فَلْیَكْتَحِلْ بِهِ 

 الا انه يختص بالاكتحال الذی لايتوقف علي الاكل و الشرب 

هذا فان كان النهي في الروايات تخصیصا لحديث الرفع و معناه ان الخمر مع الاضطرار باق علي  

حرمته و المضطر يعلم ذلک فالحد علي حاله و اما ان كان النهي في الاضطرار ارشاديا بمعني ان  

في و ان  الاضطرار و ان كان رافعا للحرمه الا ان الذی يطلبه من الخمر لايترتب علیها و انها لاتش

كان شربها حلال و اما اخباره بانه يقتله فان كان للتاكید فلايضر برفع الحرمه و اما ان كان اخبارا  

عن الواقع و انها تقتل المضطر فحرام شربها لانه من الانتحار المحرم الا ان الحرمه الخمريه مرتفعه  

 بالاضطرار و حرمه الانتحار طاريه و لیس للانتحار حد 

 فبما ان استثناء دلیل الاضطرار بالروايات مشكوكه فیبقي رفع الحد مع الاضطرار علي حاله للدرء 

لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحد و لو جهل أنه موجب للحد،    6مسألة  

و لو شرب مائعا بتخیل أنه محرم غیر مسكر فاتضح أنه مسكر لم يثبت الحد علیه، و  

فالظاهر  قلیله  بالفعل فشرب  للحد  ما أسكر  الموجب  أن  أنه مسكر و تخیل  لو علم 

 وجوب الحد . 
بالحد لرفعه    -1الماله تحتوی علي فروع ثلاثه   عدم الحد علي شرب   -  2عدم عذريه الجهل 

 عدم عذريه جهله بمقدار ما يوجب الحد  - 3محرم مسكر يعلم حرمته و لايعلم اسكاره 

 في موثقه عبدالله بن بكیر:اما الاول فالجهل بالحرمه رافعه للحد لما مر  



 الل َهِ ع  مُحَم َدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي ِ بْنِ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَض َالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ

الَ نَعَمْ قَالَ  قَالَ شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَ

يْ قَوْمٍ  وَ لِمَ وَ هِيَ مُحَر مََةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ الر َجُلُ إنِ ِي أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلَامِي وَ مَنْزِلِي بَیْنَ ظَهْراَنَ 

و بَكْرٍ إِلىَ عُمَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ  يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ يَسْتَحِل ُونَ وَ لوَْ عَلِمْتُ أَن َهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُ

عَلِی اً فَقَالَ عُمَرُ  فِي أَمْرِ هَذاَ الر َجُلِ فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَیْسَ لَهَا إِل َا أَبوُ الْحَسَنِ فَقَالَ أَبوُ بَكْرٍ ادْعُ لَنَا  

مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ الن َاسِ حَت َى أَتَواْ أَمِیرَ المُْؤْمِنِینَ ع    يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي بَیْتِهِ فَقَامَ وَ الر َجُلُ مَعهَُمَا وَ

مهَُاجِريِنَ وَ  فَأَخْبَراَهُ بِقِص َةِ الر َجُلِ وَ قَص َ الر َجُلُ قِص َتَهُ فَقَالَ ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلَى مَجَالِسِ الْ

 الت َحْريِمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَفَعَلُوا ذَلکَِ بِهِ فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ بِأنَ َهُ قَرَأَ  الْأنَْصَارِ مَنْ كَانَ تَلَا عَلَیْهِ آيَةَ

 ( 233ص28عَلَیْهِ آيَةَ الت َحْرِيمِ فَخَل َى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أقََمْنَا عَلَیْکَ الْحَد َ )وسائل

و اما الجهل بالحد فلا دلیل علي رفعه فان الحد علي من شرب الخمر عالما بخمريته و حرمته 

غیر مكره علي الشرب و الكل موجود فیه و لادخل لجهله بحكم الحد في رفعه لان الموظف  

 بالحد هم الحاكم و هو عالم لا الشارب الجاهل به

المساله  و اما الثاني فلان الحد علي شرب مايع يعلم   فهو و ان شرب    1انه مسكر كما مر في 

المحرم المسكر الا انه و ان يعلم انه محرم و لكنه لايعلم انه مسكر فلاحد علیه و ان كان يعذر  

 لشربه المحرم 

و اما الثالث فلان الجهل باصل الحد لايوجب رفعه فكذلک في كون الحد علي ای حد نعم لو  

كان الجهل في المقدار يرجع الي الجهل بالحرمه بمعني انه يری ان الحرمه في مقدار يسكر فلو  

 كان جهله مع العذر و القصور فلا حد لان شربه لیس بمحرم

 


